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 ـ تخصصی علمی ةنامسال
 1931سال ، 1 ةشمار، اولسال 

 الاصفهاني المحقّق نظر ةوجه من الملازمة قاعدة
 1نقاش   و عرض  

  ____________________ 2يلياسماع يمحمدعل  ____________________ 

 الخلاصة
 يفي مجال الدلیل العقلي و ه ةقاعدة الملازمة من أهمّ المباحث الأصولیّ 

ن. و ییح العقلین والتقبین والتحسییالحسن و القبح الذات يعلی مسئلت يتبتن
هذا المضمار.  يتمثِّل نظاماً شاملاً ف ةبآراء دقیق يقد أتی المحقّق الإصفهان

أنّ قضايا الحسن والقبح من سنخ المشهورات التي  يری المحقّق الإصفهاني
تطابق آراء العقلاء. وعلی ضوء هذا الأصل بنی إتّجاهه لا واقع لها وراء 

فذهب الی أنّ ما حكم به العقل لايمكن أن  ةالملازم ةقاعد يالمختار ف
يّاً أيضاً.  يحكم الشارع علی خلافه کما لايحكم الشارع علی طبقه حكماً مولو

لاتكشف عن المصالح و المفاسد  ةکما ذهب الی أنّ الأحكام الشرعیّ 
أن يسمّی هذا المسلک بمسلک التضمّن.  يالا بنحو الإجمال. وينبغ ةالواقعیّ 

 يثم إنّ هذه الدراسة تقوم باستعراض الإتّجاه المختار عند المحقّق الإصفهان
                                                      

 0/4/49تاریخ تایيد مقاله:                                          02/0/49. تاریخ دریافت مقاله: 1
 mali.esm91@yahoo.com                                                     قم. علميه پژوه سطح چهار حوزه. دانش0
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منها ان الإتّجاه المختار عند المحقّق  ةجیمه و ثم إنّ النتییو دراسته وتق
خلو عن يلاة، قیمع اشتماله علی نكاتٍ دق ةالملازم ةقاعد يف يالإصفهان

 ضاً. يبعض الإبهامات و التساؤلات أ
قاعده ، ن والتقبیح العقلیانیالتحس، انییالحسن والقبح الذات: البحث حيمفات

  .المشهورات، يالمحقّق الإصفهان، الملازمة

 مةمقدّ
فيي ماياا اليدليل  ةمن أهمّ المباحث الأصوليّ ، العقل و الشرع يقاعدة الملازمة بين حكم

و لعلّيه أذيذه مين  يلا   العقلي. ثم إنّ أوّا من تعرّض لها بهذا العنوان هو الفاضل التيوني
 . الفاضل الزر شي

ا تفاؤهم عن ، أنّ المعروف بين من تقدّ  على الفاضل التوني يالأعظم الأنصار خيالش ذ ر
هذا المبحث عنوانا لوّا من جعل أان هذا العنوان بمسألة إثبات إدراك العقل للحسن و القبح و 

حيث التز  بالحكم العقلي و  و لعلّه أذذه من  لا  الفاضل الزر شي 1،آذر هو الفاضل المذ ور
   0إلّّ أنّه تبعه في ذلك جماعة ممّن تأذّر عنه.، نفي الملازمة بينه و بين الحكم الشرعيّ 

 حلّها. يو لها دذلٌ مباشرٌ ف ةمالملاز ةالحسن و القبح تعدّ من جذور مسأل ةثم إنّ مسأل
ح ذلک : انّ هنا عدّة مسائل ذلافيّة بالنسبة الي الدليل العقلي سواء بين العدليّة و يتوض

 ة:يو منها المسائل التال، الأشاعرة أو بين الأصوليين و الأذباریين
أمران و هي أنّ الحسن و القبح هل هما ، المسألة الأولي: مسألة الحسن و القبح الذاتيين

أو لّیثبتان الّ بحكم الشارع بحيث  مع قطع النظر عن حكم الشارع موضوعاتهمال یثبتان
حه ، لّیكون الفعل في حدّ ذاته حسناً و لّ قبيحاً  نه الشارع و القبيح ما قبَّ بل الحَسَن ما حسَّ

 الى مقا  الثبوت. ةناظر ةالشارع؟ و هذه المسأل
و هي أنّ العقل هل یستطيع إدراك  ، تقبيح العقليينالمسألة الثانية: مسألة التحسين و ال
 فقط؟ بيان الشارعهما إنمّا هو درا لإ الطریق الوحيدأنّ  الحسن و القبح الثابتين لموضوعاتهما أو

ثم علي فرض إمكان استكشافهما العقلي فما هو مدي هذا الّستكشاف العقلي هل هو علي نحو 

                                                      
 .171، صأصول الفقه يالوافية ف، يالتون. انظر: يیقصد به الفاضل التون. 1
 . 803، ص0، جمطارح الأنظار، يخ الّنصاري. الش0
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 الى مقا  الإثبات. ةناظر ةاب الازئي؟ و هذه المسئلالإیااب الكلّي أو یقتصر علي الإیا
 يترجع ف ةالمسألة الثالثة: مسألة الملازمة بين حكمي العقل و الشرع؛ و هذه المسأل

لاز  ی: هل ةي؟ الثانيالحكم الشرع يالى مسألتين: الأولى: هل یلاز  الحكم العقل ةالحقيق
ن أیضاً: المحور یجع بدورها الى محورالأولى تر ة؟ و المسئليالحكم العقل يالحكم الشرع

: ي؟ المحور الثانما حكم به العقل هل یمكن أن یحكم الشارع على ذلافه أ  لّأنّ  الأوا:
حكماً هل یحكم على طبقه فما حكم به العقل  یحكم على ذلافلّ اذا ثبت أنّ الشارع

یّاً  هو العقل و لذا تسمّى  -على فرض ثبوتها -ةثم إنّ الحا م بهذه الملازم 1 ؟أو لّ مولو
 ؛ و طرفاها الحسن و القبح العقليان و الوجوب و الحرمة الشرعييان.ةالعقليّ  ةبالملازم

ثم إنّ الخلاف في المسألتين الأولي و الثانية إنّما هو بين الأشاعرة و العدليّة حيث یذهب 
لعدليّة الي إثباتهما الأشاعرة الي نفي الحسن و القبح الذاتيين و العقليين معاً بينما یذهب ا

الثالثة فالخلاف فيها مع الأذباریين و بعض الأصوليين حيث ینكرون  ةمعاً؛ و أمّا المسأل
 وجود الملازمة بين حكمي العقل و الشرع.

الملازمة على ضوء الإتّااه المختار عند  ةقاعد ةثم إنّ هذا المقاا إنّما یتعرّض لدراس
نظره فيها أولًّ ثم یأذذ بالنقد و التمحيص و  فيستعرض وجهات، يالمحقّق الإصفهان

 .ةالملازم ةقاعد يلأهمّ الأتّااهات ف اً موجزاً عرضالتقييم؛ و لكن قبل ذلک نقدّ  

 مةالملاز ةقاعد يف الأتّجاهات لأهمّ موجزٌ عرضٌ
حكم ،  لّ ما حكم به العقل»تارة ینظر اليها من ناحية الحكم العقلي فيقاا:  ةالملازم ةقاعد

،  لّ ما حكم به الشيرع»و تارة أذري ینظر اليها من ناحية الحكم الشرعي فيقاا: « الشرع به
الميراد بيالعكه هنيا هيو العكيه  و فالأوا أصل القاعدة و الثاني عكسها.« حكم به العقل

و الذي یهمّ البحث الأصولي إنّما هو أصل  .نطقاللغوي دون العكه المصطلح في علم الم
عن  ون العقل أحد منابع الأحكا  الشرعيّة في عرض الكتاب و السنّة  القاعدة حيث یكشف

 و الإجميياع بينمييا عكييه القاعييدة لّیفييد هييذا الغييرض الأصييولي بصييلة مباشييرة . 
 ها على تفسيرین:يفقد اذتلفت  لمتهم ف ةأمّا عكه القاعد

                                                      
 .131ص، 1، جأصول الفقهالمظفر، ، 898، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهانانظر: . 1
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م على العقل یحك بمعنى انّ  ؛حكم به العقل، انّ  ل ما حكم به الشرع التفسير الأوا:
 العقل صدر من أهله و وقع في محلّه و إن لم یقفنحو الإجماا بكون هذا الحكم الشرعي 

سبحانه  الله فيوصبت من لواز  القوا يو هذ الحكم العقل على مناط الحكم و ملا ه.
  1.نّ الترجيح بلا مرجح باطلأث و اللغو و ببالعدا و الحكمة و انّ أفعاله نزیهة عن الع

حكماً  أوحكم به العقل على طبقه حكماً فعليّاً ، ما حكم به الشرع الثاني: انّ  لّ التفسير 
بالفعل سواء وقف على  العقل أن یحكم بهالوجه الأوا:  انشائياً و هذا یحتمل وجهين:

 جهات الفعل أو لّ.
   0أن یحكم به مشروطاً بأنّه لو وقف على جهات الفعل لحكم به. :يالوجه الثان

الحكم مع عد  العلم باهات  لعقلو  يف یصحّ ل؛ ضرورةالب باطلٌ هو الأوّا فجه الوأمّا 
الأوّا الذي اتّفقت على صحّته العدلية على وجه  ريتفساز  الولمن و أمّا الثاني فهو  الفعل.

یلز  ، عن اللغو و العبث و الترجيح بلا مرجّح أفعاله ةنزاهالإطلاق إذ لو وصفناه بالحكمة و 
  8ن الحكمين بشرط أن یقف العقل على مناطه و ملا ه.التطابق بي

ضاً على إتّااهين رئيسيّين و لكلّ منهما یها الخلاف أيفهو ممّا وقع ف ةو أمّا أصل القاعد
یذهب أصحاب الإتّااه الأوّا الى ثبوت الملازمة بين حكمي  9أذری: ةإتّااهات فرعيّ 

                                                      
؛ 813، ص0، جمطارح الأنظار، يخ الّنصاريالش؛ 18، ص8، جالقوانين المحكمة، يالقمانظر: . 1

 .98، ص0، جب الاصوليتهذ، يالسبزوار
إنّ  لّ ما حكم فيه الشّرع بحكم لو اطّلع العقل على : »يير الثانقاا المحقّق القمّي مشيراً الي التفس .0

ء لحكم العقل موافقاً له، و ذلك لأنّ الحكم الخاص في ذلك الشّي الوجه الذي دعا الشّارع إلى تعيين
الحكيم العدا الذي لّیفعل القبيح لّیصدر عنه القبيح، وترجيح المرجوح قبيح، و الترجيح بلا مرجّح 

 (18، ص8، جالقوانين المحكمة« )محاا.
؛ 813، ص0، جالأنظارمطارح ، يخ الّنصاريالش؛ 18، ص8، جالقوانين المحكمة، يالقمانظر:  .8

 .11، صالرسائل الأربع، يالسبحان
اذتلف القائلون بالحسن و القبح العقليّين في الملازمة  :فصلٌ »اً أهمّ الآراء: يقاا صاحب الفصوا حا  .9

: فذهب الأ ثرون إلى إثباتها مطلقا و صار آذرون إلى نفيها مطلقا و فصّل بين حكم العقل و الشرع
الأحكا  المتعلقة بالفروع و أثبتها في الأصوا و ذهب بعض الأفاضل إلى النفي في بعض: فخصّ النفي ب

 ( 881، صالفصول الغرويّة.« )النظریّات ذاصة و توقف شيخ الأشاعرة بعد التنزا عن أصله
في المسألة أقواا أربعة: أحدها: أنّ الملازمة ثابتة من جانب الأصل و العكه »ن: یوقاا بعض المعاصر

ثانيها: قوا الأشاعرة و هو إنكار الملازمة مطلقاً. ثالثها: قوا صاحب الفصوا من أنّ الملازمة ثابتة معاً. 
بين حسن التكليف بفعل أو قبحه و بين حكم الشارع، لّ بين حسن الفعل )المكلّف به( أو قبحه وبين 

و قبحه و بين ما إذا لم حكم الشرع. رابعها: التفصيل بين ما إذا تطابقت آراء العقلاء على حسن فعل أ
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 و منها المحاور التالية:، محاور ةعدّ  يف ةالقاعدالعقل و الشرع؛ و لكنّهم اذتلفوا في تفسير 
اذتلفوا في أنّ المقصود بالحكم العقلي هنا هل هو الحكم الصادر عن المحور الأوا: 

العقل أو الحكم الصادر عن العقلاء؟ و الفرق بينهما أنّه علي الثاني لّتثبت الملازمة الّ اذا 
  حكا  و هذا بخلاف الأوا.اتّفقت و تطابقت  لمة العقلاء علي حكمٍ من الأ

هو الأوا. و لكن ذهب ، ثم إنّ الرأي المشهور المستظهر من  لمات أ ثر الأصوليين
، يجملة من الأصوليين المتأذرین  المحقّق الإصفهاني و الشيخ المظفّر و السيد السبزوار

و القبح و د سنخ قضایا الحسن یتحد يثم إنّ هذا الخلاف ینشأ من الخلاف ف  1.يالي الثان
الى  يبالمعنى الأذص. فيذهب أصحاب الإتّااه الثان ةأو المشهور ةأنّها من الأمور الواقعيّ 

أنّها من المشهورات التي لّ واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء و عليه فالتحسين و التقبيح 
   0حكمان عقلائيان تتّفق عليهما  لمة العقلاء بما هم عقلاء.، عندهم

، و الحكم الصادر عن العقله يالحكم العقل: لو سلّمنا أنّ المقصود من يالثانالمحور 
على إدراک الحسن و  ةهو أنّ جميع العقوا لها استطاع، فهل المقصود من إدراک العقل هنا

استقلاا العقل بذلك و لو بحسب بعض أفراده  عقوا الأنبياء و ، بذلک المراد القبح أو
 ؟ الأوصياء

هو أنّ ، ر الذي یترائى من  لمات أ ثر الأصوليين و تصریحات بعضهمالرأي المشهو
و عليه فاميع العقوا ، المقصود منه في القاعدة هو جنه العقل فيشمل إدراک جميع العقوا

الى تخصيص القاعدة  نما ذهب صاحب الفصوايعلى إدراک الحسن و القبح. ب ةلها استطاع
و إن  ان جنه  عنى أنّ المقصود من العقل هنابم بإدراک عقوا الأنبياء و المعصومين

على إدراک الحسن و القبح؛ فإنّ  ةه بمعنى أنّ جميع العقوا لها استطاعيالعقل الّ أنّ هذا ل
استقلاا العقل بذلك و لو بحسب بعض أفراده  عقوا  بذلک المراد هذا یخالف الوجدان؛ بل

  8.يااب الكلّ یتااه الإ يفالمدّعى هو الإیااب الازئ، الأنبياء و الأوصياء

                                                                                                                             

 (934، ص0)أنوار الّصوا، ج« تتطابق آراؤهم عليه، والملازمة ثابتة في الصورة الّولى لّ الثانية.
تهذيب ، يسبزوار؛ 148، ص1، جأصول الفقهالمظفر، ؛ 888، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهانانظر:  .1

 .91، ص0، جالأصول
 .148، ص1، جأصول الفقهالمظفر، ؛ 888، ص8، جنهاية الدراية، يالّصفهانانظر:  .0
 .893، صالفصول الغرويّة، يالّصفهان .8
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المقصود من العقل هنا هل هو ذصوص العقل العملي أو الأعم منه و  المحور الثالث:
ن يبثبوت التلاز  ب ةالملازم ةقاعد ةأذری: هل تختص دائر ةمن العقل النظري؟ و بعبار

  ضاً؟یأ يأو تعمّ أحكا  العقل النظر ةو الأحكا  الشرعيّ  يأحكا  العقل العمل
ث إنّ الحا م بالحسن و القبح عندهم هو العقل يح، ن هو الأوايين الأصوليالمشهور ب

ن يمدار الحسن و القبح. و لكن عمّم بعض المحقّق ةالملازم ةو تدور قاعد 1 يالعمل
و  ةالنظریّ  ةث تشمل الأحكا  العقليّ يبح ةالقاعد يف ةد الصدر الأحكا  العقليّ ي الشه

تشكيل دليل و ذهب الى أنّ  هما معاً.يف ةالملازم ةقاعد يو تار ةالعمليّ  ةالأحكا  العقليّ 
و أذری من العقل ، عقلي على الحكم الشرعي تارة یكون مقتنصا من العقل النظريّ 

 . باب العلاقات و الّستلزامات الواقعية الأوّا: و القسم الأوا یرجع إلى بابين:، العملي
   0.إدراك ما هو علة الحكم مثلا و ملا ه التا باب العلية و المعلولية بمعنى  :يلثانا

متفرّع علي وجود الّذتلاف الاوهري بين ، أنّ هذا التساؤا بهذا العنوان خفىیثم لّ
 يالت يّةو القوة العمل، تقو  بدور الّدراک يالت ةیالقوة النظر ؛نيقوت يّةللنفه الّنسان العقلين و أنّ 

فهما قوتان ، يهو العقل العمل ةيو الثان يهو العقل النظر ىو الّول کیتقو  بدور البعث و التحر
یّاً  ما هو رأي جملة من جوهر راً یتغا کیالتحر ریغایاذ الّدراک  اً؛یّ مختلفتان اذتلافاً جوهر

 ةجماع يو الّ فإن  ان الّذتلاف بينهما في ناحية المدر ات فقط  ما هو رأ  8المحققين؛
 .ةواحد ةلقوّ  ةو المدر ات النظریّ  ةالمدر ات العمليّ  ةيفيرجع هذا التساؤا الى ناح  9،أذری

و عد   ةاستنباط الأحكا  الشرعيّ  يینقسم العقل باعتبار استقلاله ف المحور الرابع:

                                                      
 ،يالطوس ح مقتضى العقل العملىّ دون العقل النظریّ. لّحظ:ين و التقبيذ ر الفلاسفة أنّ الحكم بالتحس .1

 .884، صتلخيص المحصّل
، 102، ص9، جي علم الأصولبحوثٌ ف، يشاهرود؛ 843، ص1، جمباحث الاصول، يالحائرانظر:  .0

 .34، ص1، جمصباح الأصول، يالخوئ؛ 823، ص8، ج دروس في علم الأصولالصدر، 
والمحقّق النراقي.  ين الرازیار و قطب الديبعض  لماته و بهمن ينا فياذتاره افلاطون وسقراط وابن س .8

؛ 830، ص0، جالمحاکمات، يالراز؛ 134، صليالتحصار، يبهمن؛ 139، صالنجاةنا، يسابن انظر: 
 .34، ص1، جالسعادات جامع، ينراقال

و  ثيرٌ  يبعض عباراته والمحقق الّصفهان ينا فيقد اذتاره جملة من المحققين  الفارابي و ابن س يهذا الرأ .9
، 0، جهاتيشرح الاشارات و التنبنا، يابن س؛ 104، صفصول منتزعة، يالفارابمن المعاصرین. انظر: 

 .040ات، صيعي، قسم الطبالشفاءنا، يابن س؛ 038ات، صيعي، قسم الطبالنجاةنا، يابن س؛ 830ص
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 الي العقل الّستقلالي و العقل الآلي. فما هو المقصود من العقل هنا؟، هاياستقلاله ف
قد یلاحظ  واحدٍ من منابع الأحكا  الشرعيّة في عرض الكتاب و ، العقلو توضيح ذلك : أنّ 

السنّة و الإجماع فيصطلح عليه العقل الّستقلالي باعتباره مستقلًا في استنباط الأحكا  
 و قد یلاحظ في طوا المنابع الثلاثة المذ ورة فيصطلح عليه العقل الآلي. ، 1الشرعيّة

و ، يإنّما هو العقل الّستقلالي دون العقل الآل، الملازمةو المقصود بالبحث في مسألة 
   0.يالعقل الآل يف ةالملازم ةقبوا قاعد يذلک لوجود الوفاق ف

 ؟ هل هو حكمٌ أو  شفٌ؟ يالحكم العقل ةقيالمحور الخامه: ما هو حق
لكشف هل له إصدار الحكم أ  ليه له الّ مارّد ا، ح ذلک : أنّهم اذتلفوا في أنّ العقليتوض

و الإدراك؟ و علي الثاني فلابد من تفسير الحكم العقلي بالإدراك العقلي دون إصدار 
  8الحكم. فالرأي السائد في هذا المااا هو أنّ العقل  اشف و ليه بحا مٍ.

 يعدّة مراتب؛ فما هو المقصود من الحكم الشرع، يالمحور السادس: للحكم الشرع
توضيح ذلك : أنّه قد اذتلفت  لمة الأصوليين في ؟ يالصادر على طبق الحكم العقل

مرتبتين و هما مرتبة الإنشاء و مرتبة ، مراتب الحكم الشرعي؛ فذهب بعضهم الي أنّ له
ثلاث مراتب و هي الّقتضاء و الإنشاء و ، بينما ذهب البعض الآذر الي أنّ له ؛الفعليّة

أربع مراتب و هي ، لي أنّ لهالفعليّة؛  ما ذهب البعض الآذر  المحقّق الخراساني ا
یمكن تقسيمها حسب صياغة ، و هذه المراتب  9الّقتضاء و الإنشاء و الفعليّة و التناّز؛

   3ضاً.یجدیدة الي مرتبتي الثبوت و الإثبات أ

                                                      
ممّا یادر بالذ ر هنا أنّ التعبير الرائج بين الأصوليين هو أنّ منابع الأحكا  الشرعيّة أربعة و هي الكتاب و  .1

مقا   يالمنابع فدت بها یو لكن الصحيح عد  تماميّة هذا المطلب إن أر السنّة و الإجماع و العقل.
مقا  الثبوت للأحكا  الشرعيّة ليه الّ الإرادة الإلهيّة والعلم  يالثبوت، وذلك لأنّ المنبع الوحيد ف

الإلهي و ليه شأن جعل الأحكا  الشرعيّة الّ لله تعالي وهذا ممّا یقتضيه التوحيد في الربوبيّة و 
 شف عن الأحكا  التي جعلها الشارع تعالى.الحا ميّة. وأمّا العقل فليه له الّ دور الإدراك و الك

هذا المصدر حوا  ي. )لّیخفى أنّ التعبير الوارد ف824، ص3، جبحوثٌ في علم الأصولعبدالساتر،  .0
الأدلة العقلية التي »تااه « الدليل العقلي الواقع في مبادئ التصدیق بالكتاب و السنة»، هو يالعقل الآل

ر بعد وحدة ياذتلاف التعب ير فيو لّ ض« منها في عرض الكتاب و السنة.یراد استنباط الأحكا  الشرعية 
 .03-03، ص1، جمصباح الأصول ،يالخوئ المقصود(؛

 .84، صهندسه معرفت ديني منزلت عقل در، يجواد؛ 18، صأصوليّة رسائل، يالسبحان .8
 .108-100، صأبحاثهااصطلاحات الأصول ومعظم ، ينيالمشك؛ 901، ص8، جة الأصوليکفاالآذوند،  .9
 .113، ص0، ج دروس في علم الأصولالصدر،  .3
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فالبحث المهم أولّ: هو أنّ حقيقة الحكم و جوهرته هل هو بالملاك و ، اذا اتّضح ذلک
 يما هو المقصود من الحكم الشرع اً : أنّهيو ثان  1لإبراز أعني الخطاب؟الإرادة أو بالّعتبار و ا

 هل هو مرتبة الملاك و الإرادة أو مرتبة الّعتبار أو مرتبة الإبراز؟ ، يالصادر على طبق الحكم العقل
هو قبوا الملازمة بينهما في مرتبتي ، فالمتّفق عليه بين جميع القائلين بوجود الملازمة

فالشارع یحكم به ایضاً في مرتبة ، الإرادة و الّعتبار بمعني أنّ العقل اذا حكم بأمرالملاك و 
فهذا ممّا قد اذتلفوا في ، و أمّا مرتبة الخطاب اللفظي )الإبراز( الملاك و الإرادة و الّعتبار.

أنّ الملازمة بين حكمي العقل و الشرع ، ثبوته؛ فيظهر من بعض  لمات الشيخ الأنصاري
ر علي مرتبة الملاك و الإرادة و الّعتبار بل هي ثابتة حتي بالنسبة الي الخطاب لّیقتص

 صل.ینا أو لم يسواء وصل ال يموارد الحكم العقل يف يه فللشارع ذطاب لفظيو عل 0اللفظي؛
هل هو مثل الحكم ، الصادر على طبق الحكم العقل يالحكم الشرعالمحور السابع: 

 :ةاذتلفوا على وجوهٍ ثلاثوقد  نه؟ياو ع يالعقل
یوجد في موارد ، التفسير و على هذا. حكم بمثله الشرع، إنّ ما حكم به العقل الوجه الأوا: 

 الملازمة حكمان؛ أحدهما عقليٌّ و الآذر شرعيٌّ یماثله و بالتالي هناك حا مان ایضاً. 
العقل في حكمه. و علي  قیصدّ  فالشرع، حكم بعينه الشرع،  لّ ما حكم به العقلالوجه الثاني: 

 .و هما العقل و الشرع لحا مين مستقلّين إنّما یوجد في موارد الملازمة حكمٌ واحدٌ ، هذا التفسير
بمعنى أنّ العقل رسوا ، فهو عين ما حكم به الشرع،  لّ ما حكم به العقل الوجه الثالث:

 كون  لٌّ منی على هذا و، و النبيّ رسوا الشرع ظاهراً و العقل لسان الشرع، الشرع باطناً 
و بعض  8هذا الوجه الأذير هو ما اذتاره المحقّق القمّي و .اً الحكم و الحا م واحد

  9ن.ین من المعاصريالمحقّق

                                                      
الصحيح أنّ ما یشكّل حقيقة الحكم و به قوامه ليه الّ الملاك و الإرادة دون الّعتبار و الإبراز. انظر:  .1

؛ 182-104، صفوائد الأصول، يذوند الخراسانالآ؛ 883، ص0، جمطارح الأنظار، يخ الّنصاريالش
معجم ، ينيالحس؛ 118، صمعجم أصول الفقهذالد رمضان، ؛ 184، صالمبين القاموسمحمودحامد، 

 .34، صالمصطلحات الأصولية
 .819، ص0، جمطارح الأنظار، يخ الّنصاريالش .0
 . 4، ص8، جالقوانين المحكمة، يالقم .8
عرض الشرع بل العقل إنّما  يبناءاً على ما ذهب اليه من أنّ العقل لّیقع ف يالآمل يخ جواديذتاره الشا .9

شكّل  لٌّ من المعرفة العقليّة و المعرفة النقليّة منبعاً معرفيّاً شرعيّاً و دینيّاً. و عليه یعرض النقل و  يقع فی
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أقرب الوجوه ، قتضي وجود طرفين فالوجه الأواتأنّ الملازمة حيث ة، بالإشار ریالاد
و هذا بخلاف ، لملازمةحكمان یشكّلان طرفي ا وجدیه يعلاذ ، الي حقيقة الملازمة

 هما.الحكم واحدٌ بناءاً علي إذ، نین الأذريالوجه
 ذهب الىی يالذ الّتّااه الثاني ؛ و أمّاةهذا  لّه حوا الإتّااه الأوا القائل بثبوت الملازم

أقواا حسب  ةفقد اذتلفت  لمتهم فيما هو السبب لهذا الإنكار علي عدّ  نفي الملازمة
 اذتلاف مدارسهم الفكریّة؛

فذهبت المدرسة الأشعریّة الي أنّ السبب في ذلك هو أنّ ثبوت الملازمة بين حكمي 
یبتني علي الحسن و القبح الذاتيين أولًّ و علي التحسين و التقبيح العقليين ، العقل و الشرع

و عليه فلا حكم  1الأشعري. و لكنّهما ممّا لّیمكن قبولهما حسب ما تبنّاه المكتب، ثانياً 
للأفعاا قبل ورود الشرع حتي تصل النوبة الي البحث عن وجود الملازمة بين حكمي العقل 

أنّه لّ حكم لأفعاا العقلاء ، أنّ مذهب الأشاعرة» ذ ر الآمدي ، و الشرع. وعلى هذا الضوء
   0«.قبل ورود الشرع

ليه هو إنكار الحسن و القبح ، ي ذلكبينما ذهبت المدرسة الأذباریّة الي أنّ السبب ف
الذاتيين و العقليين بل السبب هو أنّ الإدرا ات العقليّة ليست حاة في دائرة استنباط 
الأحكا  الشرعيّة إمّا لوقوع الخطأ في الإدرا ات العقليّة ممّا ینافي الر ون اليها في مااا 

لر ون الي الإدرا ات العقليّة في دائرة استنباط الأحكا  الشرعيّة؛ و إمّا لأنّ الروایات تمنع ا
نّ مناط التكيلف ليه الّ السمع و إمّا لعاز العقل عن استنباط الأحكا  الشرعيّة؛ و إمّا لأ

  8غير ذلك من الحاج التي أقاموها عليه.إدراك ملا ات الأحكا  الشرعيّة أو ل
و المحقّق  9صوافقد أنكرها بعض الأصوليين  صاحب الف ةالأصوليّ  ةو أمّا المدرس

                                                                                                                             

نهما، بل الحكم يحتى یطرح البحث عن وجود التلاز  ب يعرض الحكم الشرع يف يقع الحكم العقلیفلا
 (.101زلت عقل درهندسه معرفت دینى، صمن). يٌّ شرع يٌ ي منبعٌ معرفالعقل

 .030، ص9، جالمقاصد شرح، يتفتازانانظر:  .1
 .149، صدليل العقل عند الشيعة الإماميّة، يان رشديعل؛ نقلًا عن: 91، ص1الإحكا ، ج .0
؛ 38، ص1، جفرائد الأصول، يالّنصار؛ نقلًا عن: 181 -104، صالمدنيّة الفوائد، ياستر آبادانظر:  .8

 .181، ص1، جالحدائق الناضرة، يالبحران
 .881، صالفصول الغرويّة، يالّصفهانانظر:  .9
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من أنّ ، و غيرهم؛ إمّا لأجل الّذتلاا في ناحية الصغري  0و السيّد الخوئي  1الخراساني
من عد  حايّة ، العقل لّیستطيع إدراك المصالح و المفاسد و إمّا لأجل الّذتلاا في الكبري

  8هذا الحكم العقلي.
 ةقاعد ةالمهم عندنا هو دراسو ة، الملازم ةقاعد يعرض موجز لأهمّ الأتّااهات فهذا 
 .يالمحقّق الّصفهان على ضوء الإتّااه المختار عند ةالملازم

  يالاصفهان المحقّق عند الملازمة قاعدة
 ةعليى عيرض آرائيه حيوا مسيأل يبتنی، يعند المحقّق الّصفهان ةالملازم ةاستعراض قاعد
على الأولى. فنشير  ةيبالثان ستدایث ين بحين البحثيب ةقيالوث ةوذلک للعلاق، الحسن و القبح

داً يين تمهيييالحسين و القيبح اليذاتيين و العقل ةمسيأل يعلى نحو الإجماا الى أهمّ آرائه في
 .ةالملازم ةقاعد ةلدراس

و التحسين ، الحسن و القبح الذاتيّان ترجع الى أصلين و هما، الحسن و القبح ةإنّ مسأل
المحقّق  أهمّ آراء کي. و اليبحث إثبات يما الثاننيب، يو التقبيح العقليّان؛ فالأوا بحث ثبوت

 ن:ين الأصلیهذ يف يالّصفهان
أنّ الحسن و القبح هل هما أمران  يف ةو العدليّ  ةفقد اذتلفت الأشاعر، اما الأصل الأوا

 ةانات الشارع  اشفيث تكون بيبح مع قطع النظر عن حكم الشارع موضوعاتهمال یثبتان
ب ةانات الشارع جاعليث تكون بيعنهما أو لّیثبتان الّ بحكم الشارع بح اساً يلهما و مق ةو مسبِّ

و  یدیّهو الماتر يةالكرّام و ةبينما ذهبت العدليّ ، الى الأوا ةللحسن و القبح؟ فذهب الأشاعر
ر الحسن يفست يف، القائلين بالحسن و القبح الذاتيّين ةثم اذتلفت  لم  9.ييّة الى الثانالحنف

 ثانياً.« يالذات»ر مصطلح يتفس يو ف، و القبح أولًّ 
هو  ةهذه المسأل يأنّ المقصود من الحسن و القبح ف، ياذتار المحقّق الإصفهان

                                                      
 .182، صفوائدالأصولالّذوند، انظر:  .1
 .03-03، ص1، جمصباح الأصول، يالخوئانظر:  .0
 .091، ص0، جأنوار الاصول، يالقدسانظر:  .8
شرح  ،يالارجان ؛030، ص9، جالمقاصدشرح ، يتفتازان؛ 023، صنهاية الإقدام، يالشهرستان .9

 .131، ص3، جالمواقف
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المدح و الذّ  »أو « المدح و الذّ  عندهم ةصحّ »أو « استحقاق المدح و الذّ  عند العقلاء»
الى أمرٍ واحدٍ و هو استحقاق المدح و الذّ  عند  ةره الراجعيحسب اذتلاف تعاب« عندهم
بالمصالح و  ةوثيق ةصل، ؛  ما اذتار أنّ لإستحقاق المدح و الذّ  عند العقلاء1العقلاء

بمدح فاعل ما  بحيث تدعو هذه المصالح و المفاسد الى قيا  العقلاء ةالعامّ  ةالمفاسد النوعيّ 
فيكون هذا التحسين و التقبيح ؛ ةى المفسدو ذّ  فاعل ما یشتمل عل ةالمصلح یشتمل علي
   0موجبا لّنحفاظ النظا  و رادعا عن الإذلاا به.، من العقلاء

 يالذاته هو يلة، هذه المسأل يف« يالذات»ثم إنّه ذهب الى أنّ المقصود من مصطلح 
سواء  ان نفه ، تهيهو المقوّ  لذات الموضوع و ماهو  يساغوجیباب الّ يالمستعمل ف

بمعنى  هي؛  ما أنّه ل 8هو الانه و الفصل يمنه و الّوا هو النوع و الثان وع أو جزءاً الموض
 . باب البرهان يالمستعمل ف يالذات

 ان:یفهنا دعو
ه يل ةهذه المسأل يف« يالذات»أمّا الدعوی الأولى و هو أنّ المقصود من مصطلح 

كون مقوّماً لموضوعه یحسب هذا المصطلح  يفلأنّ الذات، يساغوجیباب الّ يف يالذات
صير یو بالتالي ، انتفاء الذات و یتوقّف تصوّر الذات علي تصوره، ستلز  انتقاؤهیث يبح

ن لذوات الّفعاا يسا مقوّميل، اً. ومن الواضح انّ الحسن و القبحينهما حملًا اوليالحمل ب
   9ولياً.متوفقاً على تصورهما و ليه الحمل بينهما أ، كون تصور ذوات الّفعاای ما لّ

فلأنّ وضع الذات ، ضاً یأ باب البرهان يف يالذاتبمعنى  هيو هو أنّه ل ةو أمّا الدعوی الثاني
؛ مع أنّ الحسن و القبح  الإمكان بالإضافة إلى الّنسان مثلاً  بهذا المعنى يلّنتزاع الذات يكفی

ه المحقّق يذهب الو ذلک لما ، الى الأفعاا ةسا  ذلک بالنسبيبمعنى استحقاق المدح و الذ  ل
 :ةر و استحقاق الذ  أمور ثلاثيماا الغ ين التصرّف فيمن أنّه تتوسّط ب يالإصفهان

 ماله. ير فيالمالک لتصرّف الغ ة(.  راه1
 (. انتزاع عنوان الغصب عن هذا التصرّف.2

                                                      
 .884، 883، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان .1
 .883-883، ص8، جنفه المصدر .0
 .31، ص1، جشرح الإشاراتنا، يابن س .8
 .81، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان .9
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 (. لزو  اذتلاا النظا  بالغصب. 1
یمكن أن ینتزع الّستحقاق من فكيف  ةعلى توّسط هذه الأمور الثلاث، فإذا توقّف الأمر

   1ها.مع غضِّ النظر عن اً والتصرّف في ماا الغير ابتداء
 «. يالعرض الذات»هو  يعند المحقّق الإصفهان يإذا اتّضح ذلک فاعلم أنّ المقصود من الذات

 ن:يعرضها الحسن و القبح على قسمی ين التیح ذلک : أنّ العناويو توض
ثبت لها الحسن و یث يللحسن و القبح بح ةتامّ  ةعلّ  يه ين التیالقسم الأوا: العناو

 ةمحكوم، حدّ ذاتها ين فیالقبح من دون لزو  اندراجها تحت عنوانٍ آذر؛ فمثل هذه العناو
ح يعنوان آذر لتصح ةبالحسن أو القبح من دون اندراجها تحت عنوانٍ آذر و من دون وساط

 «. العدا و الظلم» يانالّ عنو، ستين لیاتّصافها بهما. و هذه العناو
اً لهما و منها يكون مقتضین: فمنها ما يو هو على ضربة، تامّ  ةكن علّ ی: ما لم يالقسم الثان

   0له و لّ اقتضاء. ةما لّ عليّ 
الى معروضه. و  ةبالنسب يفاعلم أنّ القسم الأوا هو العرض الذات، إذا اتّضح ذلک

العروض  يف ةست له واسطيل يهو العارض الذ يعند المحقّق الإصفهان يالعرض الذات
سواء  ان مساویاً لموضوعه أو أذص أو أعمّ منه.  ةعرض على موضوعه من دون واسطيف

 يو أمّا التساو ةن هو العروض من دون واسطيعنده تبعاً لصدرالمتأله يفملاک العرض الذات
   8ه ملا اً له.يللمعروض فل

عرض ی يالذ يإنّما هو العرض الذات ةهذه المسأل يف يو الحاصل أنّ المقصود من الذات
المراد بذاتية الحسن و القبح  ون : »ي. قاا المحقّق الإصفهانةالموضوع من دون واسط

یحكم عليهما باستحقاق ، بمعنى أن العدا بعنوانه و الظلم بعنوانه، ذاتيّاً  الحكمين عرضاً 
  9«المدح و الذ  من دون لحاظ اندراجه تحت عنوان آذر.

                                                      
 .81، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهانانظر:  .1
و  يخفى أنّ هذا القسم الأذير لم یذ ره المحقّق الإصفهانی. ل81ّ، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان .0

 . 022، ص1، جأصول الفقهزاده تلميذه العلامة المظفّر. 
شرح  نفسه، ؛193، صالشواهد الربوبيّةنفسه، ؛ 88-03، ص1، جالحكمة المتعاليةن، يصدر المتاله .8

ية  .142، ص8، جةينهاية الدرا، يالّصفهان ؛148، صالقدسيّة المسائل؛ 034، صالهداية الاثير
 .890، ص8ضاً: نفه المصدر، جیانظر ا؛ 11، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان .9
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 ين فيالمتكلّم ةح العقليّان؛فقد اذتلفت  لمين و التقبيو هو التحس يو اما الأصل الثان
بيان هما إنّما هو درا لإ الطریق الوحيد أو، أنّ العقل هل یستطيع إدراك حسن الأمور و قبحها

فما هو مدي هذا الّستكشاف؟ هل هو ، ثم علي فرض إمكان استكشافهما العقلي ؟ الشارع
   1حدّ الإیااب الكلّي أو علي حدّ الإیااب الازئي؟علي 

الحسن و القبح  ح العقلييّن تبعاً لإنكارهمين و التقبيالى إنكار التحس ةذهب الأشاعر
الي أنّ العقل یستطيع إدراك حسن ، العدليّة و الكراميّة و الحنفيّة بينما ذهبت 0الذاتيّين؛

  8الازئي.الأشياء و قبحها علي نحو الإیااب 
، الى أنّ الحا م بالحسن و القبحة، بعد ارتضائه مذهب العدليّ  يذهب المحقّق الإصفهان

 العقلاء بما هم عقلاء.  يا يهو العقل الامع
من سنخ ، يقضایا الحسن و القبح عند المحقّق الإصفهان ح ذلک: أنّ يو توض

، يه فالتحسين و التقبيح عندهمو عل، المشهورات التي لّ واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء
 حكمان عقلائيان تتّفق عليهما  لمة العقلاء بما هم عقلاء. 

 يالت ةالبدیهيّ  ةقينيّ يا الیا من القضایالقائل بأنّ تلک القضا يقع تااه الرأی، يو هذا الرأ
 نقاطٍ: يكمن فین یين الرأيو الفرق ب  9.ةتكوینيّ  ةلها جذور واقعيّ 

 ينما هيالأوا؛ ب يبناء على الرألّ واقع لها إلّ تطابق آراء العقلاء ا یمنها: أنّ تلک القضا 
 . يلها واقع ذارج، يالثان يبناء على الرأ

 ي؛ بينما بناء على الرأيالثان يحكم بها  لُّ عاقلٍ بناء على الرأیا یو منها: أنّ تلک القضا
 حكم بها العقلاء بما هم عقلاء. یالأوا 

مع المطابقة لما في  جازماً  تفيد تصدیقاً ، يالثان يا بناء على الرأیأنّ تلک القضا :و منها 
تفيد  ثيح الأوا؛ يها بناء على الرأبخلافو هذا ر عنه بالحق و اليقين. و هو المعبّ ، الواقع

                                                      
ادر بالإشارة الى أنّ التفكيك بين مسألتي الحسن و القبح الذاتيين و التحسين و التقبيح العقليين ممّا ی .1

يّن تارة بنفه يث فسّروا الحسن و القبح العقلي لمات  ثيرٍ من الباحثين؛ فخلط بهم الأمر ح يلّناده ف
( و تارة أذری 0، تعليقة38، ص1، جةيالحكمة المتعال ن،يصدر المتالهالحسن و القبح الذاتيين؛ )
 (030، ص9، جشرح المقاصد، يتفتازانح عندالله تعالى. )يبإدراک العقل للحسن و القب

 .030، ص9، جشرح المقاصد، يتفتازان .0
 .13، ص3، جالمغنيعبدالابار،  يقاض؛ 33، صالاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، يالطوس .8
 .800، صشرح الاسماء الحسنی، يسبزوار .9
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  1.العقلاء عليهابل یعتبر مطابقتها لتوافق آراء ، و لّیعتبر مطابقتها لما في الواقع جازماً  تصدیقاً 
 أهمّها وجهان:  0،استدا على هذه الدعوی بوجوهٍ  يثم إنّ المحقّق الإصفهان

 :على أحد نحوین، اقتضاء الفعل المحبوب و الفعل المكروه للمدح و الذ الوجه الأوا: 
  أو بنحو اقتضاء الغایة لذي الغایة.، لمقتضاه يإمّا بنحو اقتضاء السبب لمسبّبه و المقتض

فانه بمقتضى ورود ما ینافره عليه و ، فيما إذا أساء إنسان إلى غيرهإنّما هو ، النحو الأوا
ینقح في نفسه الداعي إلى الّنتقا  منه و التشفّي من الغيظ الحاصل بسببه بذمّه و ، تألمه منه

 .مترتبة واقعاً ، هنا واقعيّة و سلسلة العلل و المعلولّت، فالسببية للذ ، عقوبته
حفظ النظا  و ، فيما إذا  ان الغرض من الحكم بالمدح و الذ فهو ، يا النحو الثانو أمّ  
و الظلم و العدوان على ، النوع بلحاظ اشتماا العدا و الإحسان على المصلحة العامة بقاء

 المفسدة العامة.
، ما یناسب الحكم العقلائي الذي یصح نسبته إلى الشارع بما هو رئيه العقلاء ثم إنّ  

 . بل لّ یناسب العقلاء بما هم عقلاء، دون الأوا الذي لّ یناسب الشارع، القسم الثاني هو
 ةقو  بها العقلاء حفاظاً على المصلحی يا التیمن القضا، ا الحسن و القبحیفتحصّل: أنّ قضا

  8ا  العقلاء بالمدح و الذ .يلق ةیغا، يو النظا  الّجتماع ةكون حفظ المصلحیث يبح ةالعامّ 
ا یست قضايو ل ةهيّات الستّ یالبد يف ةمنحصرة، قينيّ يا الیمبادئ القضا :يوجه الثانال

 . ةبل من المشهورات الصرف ةنيّ يقيا الیست من القضايالحسن و القبح منها فل
من الأوليات بحيث یكفي  تليس، ا حسن العدا و قبح الظلمیح ذلک: أنّ قضايتوض

 تو  ذا ليس ع فيه من العقلاء؟ا يف و قد وقع النّز، تصوّر الطرفين في الحكم بثبوت النسبة
و لّ بنفسه من الكيفيات النفسانيّة الحاضرة  لعد   ون الّستحقاق مشاهداً  ؛من الحسّيات

 قياس یدا على ثبوت النسبة.، إذ ليه لّزمها؛ من الفطریات تو  ذا ليس بنفسها للنفه.
ففي غایة الوضوح. فثبت أن أمثاا ، حدسيّاتوأما عد   ونه من التّاربيّات و المتواترات وال

  9غير داذلة في القضایا البرهانيّة بل من القضایا المشهورة.، هذه القضایا

                                                      
 .020، ص1، جأصول الفقهالمظفر، ؛ 884، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان .1
 .038-031، صيالعقل العملالسند، مكن استنباطها من  لامه أیضاً؛ فلاحظ: یأدلة أذری هناک  .0
 .883-883، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهانانظر:  .8
 .81-82، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهانانظر:  .9
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 إثباتها و الملازمة قاعدة عرض
 ةقاعيد ةلدراسي، الحسين و القيبح ةمسأل يعلى ضوء إتّااهه ف يتعرّض المحقّق الإصفهانی

 :ةمحاور ثلاث يبحث عنها فيأصلًا و عكساً؛ ف ةالملازم
 ؟ هل یمكن أن یحكم الشارع على ذلافه أ  لّ، ما حكم به العقل المحور الأوا: 

هل یحكم ف، ما حكم به العقل یحكم على ذلافلّ : اذا ثبت أنّ الشارعيالمحور الثان
یّاً حكماً على طبقه   ؟أو لّ مولو

 ؟هل یحكم العقل على وفقه أو لّ، ما حكم به الشارع المحور الثالث: 
نما الثالث بعكسها. و ي؛ بةمنها بأصل القاعد يرتبط الأوا و الثانیة، فهذه محاور ثلاث 

 ک عرضها و إثباتها:يال
أ   ما حكم به العقل هل یمكن أن یحكم الشارع على ذلافأمّا المحور الأوا و هو انه 

الحسن و القبح ا یبناء على ما اذتاره من أنّ قضا ةتار يتعرّض له المحقّق الإصفهانيف، ؟ لّ
أذری بناء على أنّها من  ةلّ واقع لها الّ تطابق آراء العقلاء وتار يالت ةا المشهوریمن القضا

 ح ذلک:يک توضي؛ و الةالقضایا اليقينيّ 
ة، المحض ةا المشهوریا الحسن و القبح من القضایأمّا بناء على ما اذتاره من أنّ قضا

و ذلک؛ لأنّ ، مكن أن یحكم الشارع على ذلافهیلّ، ما حكم به العقل ح عنده أنّ يفالصح
 يالت ةا المشهوریكونان من القضای، ن حكم بهما العقلیالمفروض أنّ الحسن و القبح اللذ

حكم بما يسهم فيحكم بها العقلاء بما هم عقلاء. و من الواضح أنّ الشارع من العقلاء بل رئی
لز  يحكم به العقلاء و الّ فیما  یمكن أن یحكم الشارع على ذلافحكم به العقلاء فلای

الّ من صغریات  ستيل، حكم العقلاء و حكم الشارع نيحاصله أنّ الملازمة بف الخلف.
  1.وجود الملازمة بين الكل و الازء
ممّا ، «التلاز  بين حكمي العقل و الشرع»یصير التعبير بي ، واعلم أنّه بناء علي هذه النظریّة

الحكم العقلائي لحكم الشارع تعالي؛ و  نهو التعبير بتضمّ ، الأصحو فيه شيء من المسامحة. 
ه يو عل  0ة.هم الّذي هو مدرك هذه القضایا العمليّ ئلّندراج الشارع في العقلاء و ضمن بناذلك 

                                                      
 .118، ص0، جالمحكم في أصول الفقهم، يالحك .1
 .31، ص9، جبحوثٌ في علم الأصول، يشاهرود .0
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، يو الحكم الشرع يأعلى من دعوی التلاز  بين الحكم العقل، يفما اذتاره المحقّق الإصفهان
 یتضمّن حكم الشارع أیضاً.ری أنّ حكم العقل یفهو 

فالأمر عنده أوضح و ذلک؛ لأنّ الحسن و القبح ة، و أمّا بناء على أنّها من القضایا اليقينيّ 
فكذلک  ةفكما أنّ العقلاء یدر ون الأمور التكوینيّ ة، التكوینيّ  ةمن سنخ الأمور الواقعيّ ، حينئذ

. و ى العقلاء و إلى الشارعمتساوي النسبة إل، ء في نفه الأمرثبوت شي نّ إف الشارع.
  1متنافيان.، و عد  ثبوته عند الشارع فرض استحقاق الذ  و المدح واقعاً الحاصل أنّ 

، ما حكم به العقل یحكم على ذلافلّ و هو أنّه اذا ثبت أنّ الشارع يأمّا المحور الثان
یّاً حكماً هل یحكم على طبقه ف ستتباع حكم ه عن ايبحث فی ة؟ فهذا المحور تارأو لّ مولو

للحكم  يأذری عن استتباع حكم العقل النظر ةو تار يللحكم الشرع يالعقل العمل
  0؛ فهنا حالتان و حكمهما هكذا ؛يالشرع

 یحكمفلا، بالحسن و القبح يح عنده أنّه إذا حكم العقل العمليفالصح، الأولى ةأمّا الحال
من قبل  يد وراء جعل الحكم المولويالوحو ذلک؛ لأنّ الهدف  مولویّاً حكماً على طبقه  الشارع

إنشاء بداعي جعل ، يف المولويالمكلّف. فالتكل يف جعل الداعيه الّ يل، الشارع تعالى
المفروض أن العدا  حيث إنّ . و هذا الهدف ثابت مع حكم العقل بالحسن و القبح ؛الداعي

 يكفیفهو ، نهم الشارعو الظلم یوجب استحقاق الذ  عند العقلاء و م، یوجب استحقاق المدح
. بل و لّ مااا لاعل الداعي بعد ثبوت الداعي من قبله، في الدعوة من قبل الشارع بما هو عاقل

  8و هو محااٌ.، عن علّتين مستقلّتين في الدعوة یستلز  صدور أمر واحد، أذری ةمرّ  يجعل الداع

                                                      
 .899، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان .1
التفكيک بين الحالتين الأولى و الثانية هو أنّ الحسن و القبح الصادرین  يادر بالإلتفات الى أنّ السرّ فی .0

إنّما هما بمعنى استحقاق المدح و الذ  عند العقلاء و قد تقدّ  أنّهما ینشئان من  يعن العقل العمل
هنا على أنّ تلک المصلحة و المفسدة  ية و لكن یؤّ د المحقّق الإصفهانالمصلحة و المفسدة النوعيّ 

أن تطابق المصلحة و المفسدة الواقعيتيّن التكوینيّتين اللتين تدور الأحكا   يالنوعيّة ليه من الضرور
الشرعيّة مدارها؛ و عليه فلابد من التفكيک بين الحسن و القبح الناشئين من المصلحة و المفسدة النوعيّة 

عيّة مدارها. ثم و بين إدراک العقل المصلحة و المفسدة الواقعيتيّن التكوینيّتين اللتين تدور الأحكا  الشر
، لما تقدّ  من أنّ قضایا الحسن و القبح عنده من المشهورات الصرفة يإنّ الأوا یرتبط بالعقل العمل

 ة.يدرک الأمور الواقعی يالذ يفليست من الأمور الواقعيّة حتى یكون مدر هما هو العقل النظر
 .893، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان .8
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ر ين تفسيانه بیجر يالى أنّ الّستدلّا المذ ور لّ فرق ف يثم یشير المحقّق الإصفهان
 الحسن و القبح بالثواب و العقاب أو باستحقاق المدح و الذ : 

 ةالى الّمتثاا فلا حاج ةان للدعويكفی، أمّا بناء على الأوا فواضح؛ إذ الثواب و العقاب
 الى فرض داع آذر. 

فان يكيف عمّان الثواب و العقابی؛ فلأنّ المدح و الذّ  عند العقلاء يو أمّا بناء على الثان
ن حسن الصدق و ين حسن العدا و قبح الظلم و بيانه بیجر ي ما لّ فرق ف  1ضاً.یا ةللدعو

تحقّق داع يان الحسن و القبح فيقتضی، ضاً یقبح الكذب و ذلک؛ لأنّ الصدق و الكذب ا
  0ضاً.یهما أيال ةبالنسب

فعلٍ من  يف ةأو المفسد ةوجود المصلح يفإذا أدرک العقل النظرة، يالثان ةو أمّا الحال
یّاً حكماً لى طبقه حكم الشارع عیالأفعاا فهل  عد  حكم الشارع ، حيأو لّ؟ الصح مولو

 على نحو منع الخلو: ةيالتال ةو ذلک لأحد الوجوه الثلاث، بذلک
یّ  ةالوجه الأوا: انّ الأحكا  الشرعيّ  لها مصالح و مفاسد تدور مدارهما و هذه ة، المولو

در ها ی يالت ةممّا لّیدر هما العقل؛ وأمّا المصالح والمفاسد النوعيّ ، اسدالمصالح و المف
أن تطابق المصالح و  يه من الضروريفل، حكم على طبقها بالمدح و الذ ّ یالعقل و

 مدارها. ةالمولویّ  ةتدور الأحكا  الشرعيّ  يالت ةالمفاسد الواقعيّ 
لحكم ذاص على نحو  ةذاصّ  ةلح: إذا فرضنا أنّ العقل یستطيع إدراک مصيالوجه الثان

هو ، ح عندهي؟ الصحفهل یحكم العقل بحكم الشارع على طبقها أ  لّ، يالإیااب الازئ
الغرض  للحكم بالوجوب إذ يكفیلّ، الواجب يف ةضاً و ذلک؛ لأنّ مارّد المصلحیأ يالثان

تا  الّقتضاء بحيث لّیتوقف ، ما یكون الواجبغير الغرض من الإیااب فربّ ، من الواجب
، فلایكاد یصدر من الحكيم الإیااب مفسدة يفعلى أمر آذر إلّّ أن ، هيعلترتب الغرض 

الباعث على ، المقتضى الموجود في الواجب يوهوالإیااب إنما یتحقّق بتحقّق علّته التامّة 
 عد  المانع من إیاابه.مع إیاابه 

 يلحكم ذاص ف ةذاصّ  ةع إدراک مصلحيتطسیالوجه الثالث: إذا فرضنا أنّ العقل 

                                                      
 .893-893، ص8، جنفه المصدر .1
 .891، ص 8، جنفه المصدر .0
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فهل یحكم العقل بحكم الشارع على ، الإیااب أیضاً  يف ةالوجوب و أحرزنا عد  المفسد
حقيقة  المحور الأوا من أنّ  يضاً و ذلک؛ لما ذ رناه فیأ يهو الثان، حي؟ الصحطبقها أ  لّ

، ءبالمصلحة الغير المزاحمة بشيفمع العلم  هو الإنشاء بداعي جعل الداعي، يحكم المولوال
ذروج ، فان ترك تحصيل الغرض اللزومي الذي لّ مانع من الّلتزا  به؛ یاب عقلا تحصيلها

  1فاعل الداعي مع تحقق الداعي عقلا لغو. .عن زيّ الرقيّة و هو ظلم على المولى
؟ و لّهل یحكم العقل على وفقه أ، ما حكم به الشارعأنّ  أمّا المحور الثالث وهو

الّ بنحو  ةلّتكشف عن المصالح و المفاسد الواقعيّ  ةأنّ الأحكا  الشرعيّ ، ح عندهيفالصح
 :يأو حكم إجمال يالإجماا. فحكم العقل على طبقه إمّا حكم تفصيل

 ةفرع الإحاط، يليح و ذلک؛ لأنّ الحكم التفصير صحيفهو غ، أمّا حكم العقل تفصيلاً 
لّتكشف عن المصالح و المفاسد ة، أنّ الأحكا  الشرعيّ  بالملا ات و قد تقدّ  ةليّ يالتفص
 الّ بنحو الإجماا. ةالواقعيّ 

فهو غير صحيح أیضاً و ذلک؛ لما تقدّ  من أنّ المصالح و ، و أمّا حكم العقل إجمالًّ 
 يليه من الضرور، حكم على طبقها بالمدح و الذ ّ ییدر ها العقل و  يالت ةالمفاسد النوعيّ 

 مدارها. ةالمولویّ  ةتدور الأحكا  الشرعيّ  يالت ةأن تطابق المصالح و المفاسد الواقعيّ 
م و مصالح كَ العقل یحكم بأن الأحكا  الشرعيّة لم تنبعث إلّ عن ح  بأنّ  و أمّا الّشكاا 

 فإذا أدرک العقل هذا فليحكم بحسنهما و قبحهما أیضاً؟، ذاصة راجعة إلى المكلفين بها
له ملاک ذاص و هو ، و القبح العقلائيين نه؛ أنّ حكم العقل بالحسنفالاواب ع 

أن تطابق المصالح و  يو قد تقدّ  أنّها ليه من الضرورة، المصالح و المفاسد النوعيّ 
یّ  ةتدور الأحكا  الشرعيّ  يالت ةالمفاسد الواقعيّ  ست يل، يالحكم الشرع ةمدارها؛ فعلّ  ةالمولو

  0ن.ييللحسن و القبح العقلائ ةعلّ 
الواجبات » أنّ  من بين العدليّة تقد اشتهر ةالى قاعد ير المحقّق الإصفهانيشیثم 
ألطاف في المندوبات ، المندوبات الشرعية» وأنّ  «الطاف في الواجبات العقليّة، الشرعيّة
موارد  يف عقليّةالمندوبات العقليّة أو الواجبات ال تدا على وجود ةفهذه القاعد«. العقليّة

                                                      
 .832-894، ص 8، جنفه المصدر .1
 .830-831، ص 8ج نفه المصدر، .0
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 الّ ذلک؟  ةالملازم ةو ليست قاعد، التكاليف الشرعيّة
حكم به العقل على ی، ما حكم به الشرع نّ  لّ أ تشير الى ةو الاواب؛ أنّ هذه القاعد

و ملا اته. فليه هذا  على جهات الفعل الوقوففعليّا مشروطا بأو طبقه حكما انشائيا 
ح يصح، ري؛ أنّ هذا التفسةر عكه القاعديتفس يفالّ حكماً معلّقاً و قد تقدّ   يالحكم العقل

 و هو أنّ ، لّ ربط له بالمقا  أصلاً ، و یحتمل أن یكون المراد به معنى آذر 1ه.يلّ غبار عل
توجب استعداد النفه لإفاضة المعارف الإلهية عليها التي هي ، العبادات الواجبة شرعا

فعل  الأنسان إذا  ان مواظباً على بأن ؛يالحلّ  ةو قد فسّرها العلام 0.الواجبات العقلية
 ان من فعل الواجبات العقلية والّنتهاء عن ، الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية

  8.أقرب، المناهي العقلية
 يأصلًا و عكساً على ضوء آراء المحقّق الإصفهان ةالملازم ةر قاعدیالى هنا اتّضح تقر

 .ةمن ذلاا المحاور الثلاث

 يالإصفهان المحقّق آراء يف تأمّلات
ره ي لمات غ يقلّما توجد ف ةقيشتمل على نكات دقی، ظهر بوضوحٍ أنّ الإتّااه المختار عندهی

حتياج اليى  شيف ی يالت ةخلو عن بعض النكات المبهمیلّ، ن و لكنّه مع ذلکييمن الأصول
  9و أهمّها النكات التالية :، الستار عنها

ظرف الماتمع  يإنّما یتحّققان ف، القبح على ضوء ما أفادهلحسن و الأولى: ا ةالنكت
إنّما هو لأجل ، و ذلک؛ لما تقدّ  من أنّ توافق آراء العقلاء على المدح و الذ ، يالإنسان

فلا مدح و لّ ذّ  لو فرضنا انتفاء الماتمع. و هذا ممّا یبطله  ةحفظ النظا  و المصالح النوعيّ 
حكم  لّ عاقل بحسن ی يحسناً و بعضها قبيحاً و بالتال الوجدان؛ حيث ناد بعض الأفعاا

 ةر العلاقیو تصو يا  الماتمع الإنسانيبعضها و قبح بعضها الآذر من دون الّلتفات الى ق

                                                      
 .111، صفقه و عقلدوست، يعل ؛154، صکشف المراد ،يالحل ر. لّحظ:يذ رت لهذه القاعدة عدّة تفاس .1
مطارح ، يالّنصار؛ 18، ص8، جالقوانين المحكمة ،يالقم ضاً:یأ و. 830، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان .0

 .11، صالرسائل الأربع، يالسبحان ؛98، ص0، جب الاصوليتهذ، يالسبزوار؛ 813، ص0، جالأنظار
 .292، صارشاد الطالبين فاضل مقداد، ؛154، صکشف المراد ،ي. الحل8
، الرسائل الأربع ،يالسبحان ل. فراجع:یبعض نترک التعرّض لها مخافة التطوالهناک نكاتٌ أذری ذ رها  .9

 .154، صحسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه، ياانیاللار ؛034، صيالعقل العملالسند، ؛ 11ص
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 ي. هذا مضافاً الى أنّ أفعاا الله تعالى التةن المدح و الذ  و حفظ النظا  و المصالح النوعيّ يب
 ضاً.یالحسن و القبح أ ةلز  ذروجها عن مسئلی، الحسن و القبح ةالأساس لفكر يه

اعل ی ةر تا ٍّ و ذلک؛ لأجل أنّه تارين غييالحسن و القبح الذات ي: ما ذ ره فةيالثان ةالنكت
أذری یستدا عليهما بأنّ العقلاء  ةوتار 1العدا و الظلم فقط؛ يذاتيّين لعنوان، الحسن و القبح

و هذا   0الماتمع و هو حفظ النظا . يمطلوب فإنّما یحكمون بهما من أجل إیااد الكماا ال
أولًّ و « حفظ النظا »ثبت الحسن و القبح لعنوان یأن  يحيث یقتض، الأوا ينافی يالثان

هما بالحسن و يحكم علیث اندراجهما تحته يفهما من ح، بالذات؛ وأمّا العدا و الظلم
   8العدا و الظلم. يسا ذاتيّين لعنوانيفل، القبح

غير تاّ  أیضاً و ذلک؛ لأنّ النزاع ، باب البرهان يف يمضافاً الى أنّ ما ذ ره حوا الذاتهذا 
أن  يه من الضروريفل يإنّما هو على نحو الإیااب الازئ، الحسن و القبح الذاتيين يف
و إنّما ، حتى یلز  الإشكاا المذ ور ةن من دون واسطیع العناويثبت الحسن و القبح لامی

 الّتّصاف. يف ةللعدا و الظلم من دون واسط المهم ثبوتهما
ا یا الحسن و القبح من القضاین ذ رهما لإثبات  ون قضاین اللذيلي: إنّ الدلةالثالث ةالنكت
 مكن قبولهما : یممّا لّ، لّ واقع لها وراء توافق العقلاء يالت ةالمشهور

 المكروه للمدح و الذ  اقتضاء الفعل المحبوب و الفعل ه أنّ يرد عليف، ل الأوايأمّا الدل
أو بنحو اقتضاء الغایة لذي ، بنحو اقتضاء السبب لمسبّبه و المقتضي لمقتضاه سواء  ان

و ذلک؛ لأنّ الأفعاا  ةأو یقينيّ  ةا مشهوریّ ی ون تلک القضا يفهذا ممّا لّ دذل لهما ف، الغایة
فكذلک ة، تكویني ة انت لها جذور واقعيّ  ي ما یمكن أن تقع عللًا و بالتال ةو القبيح ةالحسن

 ةلّتتحقّق الّ من ذلاا هذه الأفعاا. و  ما أنّ علاق ةیمكن أن تقع طرقا الى غایات ذاصّ 
و ذیها؛ إذ لّ فرق بينهما من  ةالغای ةفكذا علاقة، التكویني ةعن الاذور الواقعيّ  يتحك ةالسببيّ 

حيث لّیقو  حفظ الماتمع ، الى غایاتها ةبالنسب ةالعليّ  ة. فتلک الأفعاا لها علاقةهذه الناحي
فهما  ةو المعلوليّ  ةالعليّ  ةمن سنخ علاق، و ذیها ةالغای ةالّ من المدح و الذ . فتحصّل أنّ علاق

                                                      
 .890، ص8ضاً: نفه المصدر، جیانظر ا؛ 11، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان .1
 .115ص نفه المصدر، .0
 .157، صحسن وقبح عقلی و قاعده ملازمه، ياانیاللار .8



 

 

فهان
لاص

قّ ا
حق

 الم
ظر

ه ن
جه

ن و
ة م

لازم
 الم

عدة
قا

 ی؛
شٌ 

 نقا
ضٌ و

عر
 

 

117 

 .ةالتكویني ةالى الاذور الواقعيّ  ةسيّان بالنسب
فهذه  ممّا لّ وجه له؛ يبالّنتقا  و التشفّ  ةالعليّ  ةو من هنا یتّضح أنّ تخصيص علاق

حفظ  يه يو غایاتها الت ةبين الأفعاا الحسن ةالعليّ  ةتشمل علاق ة بير ةلها دائر ةالعلاق
 بالقياس. ةعند وجوده على حدّ الضرور ةله و ضروریّ  ةعلّ  يفه، الماتمع

 ه:يرد عليف يو أمّا الدليل الثان
؛ فمارّد عد  ةو لكنّها یقينيّ  ة. فكم من قضایا ليست بدیهيّ ةر اليقينيّ يغة، أولًّ: أنّ البداه 

 .ةلّیدا على عد   ونه یقينيّ ة، البداه
عن  يو لكنّها تحك، . فكم من قضایا ليست من اليقينيّاتةغير الواقعيّ ، أیضاً  ةوثانياً: اليقينيّ  

أقل من ،  شفها عن الواقع ةالأمر أنّ درج ة. نعم غایةو لها جذور تكوینيّ  ينیالواقع التكو
 ي. فلایتمّ ما استنتاه المحقّق الإصفهانةلّیدا على عد  الواقعيّ ة، فمارّد عد  اليقينيّ اليقينيّات. 

   1«غير داذلة في القضایا البرهانيّة بل من القضایا المشهورة.، أمثاا هذه القضایا فثبت أنّ »بقوله: 
استقرائي. و هذا  إنّما هو حكمٌ ، أنّ انحصار الضروریات في هذه الأمور الستة وثالثاً:
موقوف على تسليم عد   ون باب حسن العدا و قبح الظلم مثلا من الضروریات ، الّستقراء

بعد  دذولها في ، إذن فلایمكن الّستدلّا على عد  ضروریة الحسن و القبح .العقلية
  0فإنّ هذا البرهان دوريّ. ة؛الضروریات الست

 ينافیممّا ة، الصرف ةا المشهوریقبح من القضاا الحسن و الی: إنّ عدّ قضاةالرابع ةالنكت
 :يو أهمّها  التال، يبعض  لمات المحقّق الإصفهان

 ةالنوعيّ  ةقو  بها العقلاء لأجل الحفاظ على المصلحیإنّما ، ایالف(. تقدّ  أنّ تلک القضا 
باعتبار المعتبر و الّ  ةست قائميل ةأمور واقعيّ ة، للماتمع. ثم إنّ هذه المصالح النوعيّ 

ا یفلابد من أن تكون قضاة، لّعتبرها العقلاء من دون المدح و الذ . فإذا  انت أمورا واقعيّ 
أو  يتحقّق الّ من ذلاا أمر واقعیلّ يأنّ الأمر الواقع ةضرور، ضاً یالحسن و القبح  ذلک أ

 . ةجذورٌ واقعيّ لها  يالت ةن الاعليّ يالقوان ي ما فة، له جذور واقعيّ  يأمر اعتبار
عمّان یأنّ المدح و الذّ  عند العقلاء ، يالمحور الثان يف يب(. ذ ر المحقّق الإصفهان

                                                      
 .81، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان .1
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تبعان الثواب و ین یو من الواضح أنّ الحسن و القبح الذ  1.ةفان للدعويكيالثواب و العقاب ف
 .ةلها جذور نفه الأمریّ  يالت ةالتكوینيّ  ةكونا من الأمور الواقعيّ یلّبد أن ، العقاب

عنه تعالى  ةج(. إذا  ان الشارع تعالى من العقلاء و رئيسهم فحيث إنّ الأحكا  الصادر
؛ فلایمكننا أن نعتبر قضایا الحسن و ةذات جذور نفه الأمریّ  يبل ه ةمحض ةلّتكون اعتباریّ 

اليقينيّات ذات من  يبل ه ةضاً من المشهورات الصرفیحكم بها الشارع تعالى أی يالقبح الت
بل لها جذور  ةمحض ةلّتكون اعتباریّ ، عنه تعالى ة. و أمّا أنّ الأحكا  الصادرةالاذور التكوینيّ 

یلز  الترجيح بلا مرجّح و هو محاا. و لّیخفى أنّ هذا ، ؛ فلأنّها إن لم تكن  ذلکةنفه الأمریّ 
 ع العقلاء.يه فيعمّ جميعل و، ه بما هو عاقليف يالدليل لّیختص به تعالى بما هو شارع بل یار

 ةا المشهوریا الحسن و القبح من القضایقضا القائل بكون ي: للرأةالخامس ةالنكت
 مكن الّلتزا  بها؛یو سلبيّات لّ ةفاسد يتوالة، الصرف

لنفه الأمر  ما صرّح به المحقّق  ةمنها: عد  قبولها الصدق و الكذب بمعنى المطابق
   0.يالإصفهان

 . ةالّحكا  الّذلاقيّ  ةد معقوليّ یاس لتحديانتفاء الملاک و المقو منها: 
و  ةلّنيهار الّصوا الّذلاقيّ  ةالموجب ةالّذلاقيّ  ةو النسبيّ  ةالّذلاقيّ  ةومنها: لزو  التعددیّ 

  8غيرها ممّا لّیمكن الّلتزا  بها.
تا ٍّ و ذلک؛ لأنّ غير ، المحور الّوا يف ي: ما استدا به المحقّق الإصفهانةالسادس ةالنكت

ء دراك الشارع حسن الشياليه هو ، ن محل الكلا فإ ن ادراک الشارع و حكمه؛يه ذلطا بيف
و استحقاق المدح و الذ  بمتابعة الداعویة المذ ورة و ، و داعویة العقل على طبقهما و قبحها

من العقلاء لّ  دراك غيرهالّ  ادراك الشارع له افإن ذلك حكم العقل نفسه و ليه ، مخالفتها
ليه بنحو تكون موافقته و مخالفته طاعة له مستتبعة لّستحقاق ثوابه و ایصحح نسبة الحكم 

  معصية له مستتبعة لّستحقاق عقابه.
حكمه به بما هو عاقل  سائر العقلاء و إنما ، نه یكفي في نسبة الحكم إليها، مّا دعویاو 

                                                      
 .893-893، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان .1
 .884، ص8، جنفه المصدر. 0
 .89-88، صنقد و بررسی مكاتب اخلاقینفسه، ؛ 122-43، صفلسفه اخلاقالمصباح،  .8
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و إلّ لز  ، ممنوعة يينبغي منه ثوابه عليها؛ فهف، نه یستحق الطاعة على العبيدایفترق عنهم ب
فيكون ، الشارع حكم العقل فيها لإدراك، حكا  مولویةارشادیة إلى حكا  الّانقلاب الّ

   1منسوبا إليه و منشأ لّستحقاق الثواب و العقاب منه. و هو مما لّ یمكن البناء عليه.
در ها العقل و ی يالت ةو المفاسد النوعيّ من أنّ المصالح ، هذا  لّه مضافاً الى ما اعترف به

؛ ةأن تطابق المصالح و المفاسد الواقعيّ  يحكم على طبقها بالمدح و الذّ  ليه من الضروری
بعض  يف يعن الحكم الشرع يافتراق الحكم العقلائ، فإذا تعدّدت ملا اتهما فمن الممكن

من  ةيالثان ةالحال يف يذ رها المحقّق الإصفهان يالت ةأذری: الوجوه الثلاث ة. و بعباريالنواح
تمنع اشتراک حكم العقلاء مع  يفه يالمحور الأوا أیضاً و بالتال يف يتار، يالمحور الثان

  0حكم الشارع تعالى من حيث الملاک.
ضاً و ذلک ؛ لأنّه یر تا ٍّ أيغ يالأولى من المحور الثان ةالحال ي: ما ذ ره فةالسابع ةالنكت

حكم على طبقها بالمدح و یدر ها العقل و ی يالت ةف بأنّ المصالح و المفاسد النوعيّ اعتر
 ةتدور الأحكا  الشرعيّ  يالت ةأن تطابق المصالح و المفاسد الواقعيّ  يه من الضروريل، الذ ّ 

عن الحكم  يفمن الممكن افتراق الحكم العقلائ، مدارها. فإذا تعدّدت ملا اتهما ةالمولویّ 
شتمل على ی يما إذا زعم العقلاء أنّ الفعل الفلانيو ذلک ف، يبعض النواح يف يالشرع

عن حكم الشارع  اً يحكم العقلاء داع يكفیه فلايالواقع؛ و عل يكن  ذلک فیو لم  ةمصلح
 الملاک عند الشارع أیضاً. ةذاناً بتماميّ یبل لّبد من حكم الشارع بذلک أیضاً إ

ه و إن يضاً و ذلک؛ لأنّ المفروض فیأ ةيالثان ةلحالتضح حاا الوجه الثالث من ایو منه  
ث يالّ أنّه ح، اابیالإ يف ةالوجوب مع إحراز عد  المفسد ة ان إدراک العقل مصلح

یدر ها العقل و یحكم على طبقها بالمدح و  يالت ةاعترف بأنّ المصالح و المفاسد النوعيّ 
فمن الممكن افتراق ة، لواقعيّ أن تطابق المصالح و المفاسد ا يليه من الضرور، الذ ّ 

  ما تقدّ . يبعض النواح يف يعن الحكم الشرع يالحكم العقلائ

                                                      
، 8، ج علم الأصول يدروس فالصدر، ؛ 113-118، ص0، جأصول الفقه يالمحكم فم، يالحك .1

 .833، ص3، مباحث الحاج و الأصوا العمليّة، جعلم الأصول يبحوثٌ فعبدالساتر، ؛ 821ص
إنّ حكمهم إنّما یصدر عنهم باعتبار وقوعه في طریق المصالح التي یشخّصونها »قاا الشهيد الصدر:  .0

فأي ملز  بأن یكون تابعاً لأحكامهم لحفظ نظامهم. و لكن الشارع سبحانه ذارج عن دائرة تلك المصالح 
 (33، ص9، جبحوثٌ في علم الأصول، يالشاهرود« )و للنظا  الّذي یشخّصونه لأنفسهم.
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یوجب تحقق ، إعماا المولى لمولویته في موارد الحسن و القبح نّ أ هذا  لّه مضافاً الى
إذ  ؛ملاك ثان للحسن و القبح زائدا على الحسن و القبح الثابتين بالعنوان الأولي لذلك الفعل

هو إطاعة المولى و معصيته بحيث تكون مخالفته حينئذ و یتحقق بذلك عنوان و ملاك جدید 
   1فقد یكون محر ا حينئذ للمكلف.، ظلما له فيتأ د الملاك العقلي و یتعدد

أوجده  يالذ يالداع نّ أ حيفالصح، ثانيا يإیااد الداع ةاستحال دعویالى  ةبالنسبو اما 
أو  هه درجة الحافظية و المحر ية الذاتيّة الثابتة في الفعل من ناحية حسنالشارع تارة یكون بنف

فعلى الأوا لّ ، مرتبة أشد و أرفع من ذلك بحيث یكون له اهتما  أ برذا و أذری یكون ، قبحه
موجب لّفتراض إعماا المولى لمولویته و جعل حكم شرعي على وزان ذلك الحكم العقلي و 

و یؤ ده. و على الثاني فلا محالة یتصدی من أجل مزید الحافظية و  انما یرشد إلى حكم العقل
  0.شرعاً ، الّهتما  إلى إعماا مولویته و الأمر بذلك الفعل الحسن أو النهي عن الفعل القبيح

المحور  يف يرد على ما اذتاره المحقّق الإصفهانیبالّلتفات أنّه قد  ةریالاد ةثم إنّ النكت
یّاً حكماً حكم العقل طبق على  كن حكم الشارعیبأنّه إذا لم  يالثان كون حكماً یبأن  مولو

مكن یو هذا ممّا لّ، هذه الأوامر ةترتب الثواب و العقاب على إطاعیمعناه أنّه لّ فهذا، إرشادیّاً 
لو قلنا بأنّ ما تطابقت عليه ه يرد علیالّلتزا  به؟ لكن الاواب عنه هو أنّ هذا الإشكاا إنمّا 

العقلاء هو استحقاق المدح و الذّ  فقط على وجه لّیلز  منه استحقاق الثواب و العقاب آراء 
؛ مع أنّ المحقّق أو أنّه یلز  منه ذلك و لكن لّیدرك ذلك  لّ أحد، من قبل المولى

 ما یعممأن المدح و الذ  الذین یترتّب عليهما حفظ النظا  عند العقلاء  ریی يالإصفهان
و لذا جز  غير واحد من أرباب  ؛عنى الماازات بالخير و الماازات بالشرالثواب و العقاب أ

  8النزاع في المسألة بأن مدح الشارح ثوابه و ذمّه عقابه.
ة، عدّ قضایا الحسن و القبح من القضایا المشهور ة: إذا اتّضح عد  تماميّ ةالثامن ةالنكت

ضا یح أير صحيغ، يالمحور الثان يف ةيفيتّضح بذلک أنّ التفكيک بين الحالتين الأولى و الثان
فلا فرق بين الحالتين ة، التكوینيّ  ةنئذ عن الأمور الواقعيّ يح يا تحكیو ذلک؛ لأنّ تلک القضا

                                                      
 .33، ص9، جبحوثٌ في علم الأصول، يالشاهرود .1
، 8، ج علم الأصول يدروس فالصدر، ؛ 34-33، ص9، جبحوثٌ في علم الأصول، يالشاهرود .0

 .010-011، صالقطع، يدريالح؛ 98، ص0، جالأصولتهذيب ، يالسبزوار؛ 823ص
 .143-145، ص: 1، جنهاية الدراية، ي. الّصفهان8
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 يتحك ةيالثان ةنما الحاليبة، عن المشهورات الصرف يالأولى تحك ةأنّ الحال ةمن ناحي
تأملًا و  يمن مدر ات العقل النظرة، الثاني ةجعل الحال يالواقعيّات. هذا مضافاً الى أنّ ف

تختلف باذتلاف  ةواحد ةليسا الّ قوّ  يو العمل يذلک؛ لما ذهب اليه من أنّ العقلين النظر
ه يو عل  1.يو الّ فعقل نظر يعقل عمل يفه ا عمليّایجر يمدر اتها؛ فإذا  انت ممّا تستدع

 اً عمليّاً.یجر يث تستدعيح يعداد مدر ات العقل العلم يف ةيالثان ةفلابد من إدذاا الحال
یدر ها العقل و  يالت ةیحكم بأنّ المصالح و المفاسد النوعيّ  ة: إنّه تارةالتاسع ةالنكت

 ةأن تطابق المصالح و المفاسد الواقعيّ  يليه من الضرور، یحكم على طبقها بالمدح و الذ ّ 
یّ  ةتدور الأحكا  الشرعيّ  يالت أذری یحكم بأنّ المدح و الذّ  عند  ةو تار 0مدارها؛ ةالمولو

یوجب  يو من الواضح أنّ الثان 8ایضاً. ةیعمّان الثواب و العقاب فيكيفان للدعو، العقلاء
 الأوا. يفهو یناف، اتّحاد الملا ات أیضاً 

فقد اتّضح بطلانه ، المحور الثالث حوا حكم العقل إجمالّ ي: ما ذ ره فةالعاشر ةالنكت
و  ةما تقدّ  من بطلان  ون قضایا الحسن و القبح من المشهورات الصرفممّا تقدّ  و ذلک؛ ل

 ةو عليه فالمصالح و المفاسد النوعيّ  ةالتكوینيّ  ةعن الأمور الواقعيّ  يأنّ تلک القضایا تحك
أن تخالف  يليه من الضرور، یدر ها العقل و یحكم على طبقها بالمدح و الذ ّ  يالت

یّ  ةتدور الأحكا  الشرعيّ  يتال ةيّ المصالح و المفاسد الواقع  .مدارها ةالمولو
ما تقدّ   ينافی، المحور الثالث حوا حكم العقل إجمالّ يهذا مضافاً الى أنّ ما ذ ره ف

یمكن لّما حكم به العقل  أنّ من ، المحور الأوا يضاً و ذلک؛ لما ذ ره فیالمحور الأوا أ يف
ن حكم بهما یأنّ الحسن و القبح اللذو ذلک؛ لأنّ المفروض ، أن یحكم الشارع على ذلافه

حكم بها العقلاء بما هم عقلاء. و من الواضح أنّ الشارع ی يالت ةا المشهوریمن القضا، العقل
 یمكن أن یحكم الشارع على ذلافحكم به العقلاء. فلایحكم بما يسهم فيمن العقلاء بل رئ

  9لز  الخلف.يحكم به العقلاء و الّ فیما 

                                                      
؛ اصوا 888، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهان؛ 038؛ النااة، ص04، ص فصول منتزعة، يالفاراب .1

 .823، ص0، ج علم الأصول يدروس ف؛ 148، ص1الفقه، ج
 .830-831ص ،8، جةية الدراينها، يالّصفهان .0
 .893-893، ص8، جنفه المصدر .8
 .899، ص8، جةية الدراينها، يالّصفهانانظر:  .9
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حكم العقلاء ، ن أرید به أن  ل ما حكم به الشرعإ ةالملازم ةقاعد عكه أنّ ، حيفالصح
و أن حكم الشرع یكون عن مصلحة ، به  افة من حيث عقلهم على نحو الاملة و الإجماا

 من أنّ ، يو هذا بخلاف ما زعمه المحقّق الإصفهان  1فهو حق لّ ریب فيه.، أو مفسدة تقتضيه
أیضاً و ذلک؛ لما تقدّ  من أنّ المصالح و المفاسد ح ير صحيحكم العقل بذلک إجمالًّ غ

أن تطابق  يليه من الضرور، یدر ها العقل و یحكم على طبقها بالمدح و الذ ّ  يالت ةالنوعيّ 
 مدارها. ةالمولویّ  ةتدور الأحكا  الشرعيّ  يالت ةالمصالح و المفاسد الواقعيّ 

تّااه المختار عند المحقّق توجد حوا الّ يمن أهمّ التساؤلّت الت ة امل ةعشر، هذه
 ما عرضه من الآراء و لّبد من علاجها.يف ةتبدو مبهم يو ه يالإصفهان

 البحث جةينت
ميا حكيم بيه  ذهب اليى أنّ  . وةمحاور ثلاث يف ةالملازم ةلقاعد يتعرّض المحقّق الإصفهان

 مولویّياحكميا على طبقه  الشارع یحكم ما لّ یمكن أن یحكم الشارع على ذلافهلّ، العقل
، الّ بنحو الإجماا ةلّتكشف عن المصالح و المفاسد الواقعيّ  ةضا.  ما أنّ الأحكا  الشرعيّ یأ

 مكن للعقل أن یحكم بما حكم به الشارع تعالى.یفلا
مع اشتماله على نكات  ةالملازم ةقاعد يف يالإتّااه المختار عند المحقّق الإصفهان

 اؤلّت أیضا نشير الى أهمّها:لّیخلو عن بعض الإبهامات و التسة، دقيق
ا الحسن و القبح وأنّها یسنخ قضا ةمسأل يعلى ما اذتاره ف يالأوا: هذا الإتّااه مبن 
 ةفاسد يسلبيّات و توال ةله عدّ  يلّ واقع لها وراء اتّفاق العقلاء؛ و هذا الرأ ةا مشهوریقضا

اس يانتفاء الملاک و المقمكن الّلتزا  بها منها: عد  قبولها الصدق و الكذب؛ و منها: یلّ
 ةالأذلاقيّ  ةو النسبيّ  ةالأذلاقيّ  ة. ومنها: لزو  التعددیّ ةالأحكا  الأذلاقيّ  ةد معقوليّ یلتحد

 يأقامها المحقّق الإصفهان يالت ة. مضافاً الى ذلک أنّ الأدلةلّنيهار الأصوا الأذلاقيّ  ةالموجب
 ضا.یأ يبعض  لمات المحقّق الإصفهان يهذا الرأ يأیضا بل یناف ةلإثباته ضعيف

ه ذلطا ير تاّ  و ذلک؛ لأنّ فيالمحور الأوا غ يف ي: ما استدا به المحقّق الإصفهانيالثان
 ن إدراک الشارع و حكمه.يب

                                                      
 .98، ص0، جب الاصوليتهذ، يالسبزوارانظر:  .1
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ر تاّ  أیضا و ذلک؛ لأنّه اعترف يغ يالأولى من المحور الثان ةالحال يالثالث: ما ذ ره ف
ليه ، در ها العقل و یحكم على طبقها بالمدح و الذ ّ ی يالت ةبأنّ المصالح و المفاسد النوعيّ 

 ةالمولویّ  ةتدور الأحكا  الشرعيّ  يالت ةأن تطابق المصالح و المفاسد الواقعيّ  يمن الضرور
 يعن الحكم الشرع يفمن الممكن افتراق الحكم العقلائ، مدارها. فإذا تعدّدت ملا اتهما

ا عن حكم الشارع بل لّبد من حكم يحكم العقلاء داع يكفیه فلاي. و عليبعض النواح يف
 الملاک عند الشارع أیضا. ةذانا بتماميّ یضا إیالشارع بذلک أ

فيتّضح ة، عدّ قضایا الحسن و القبح من القضایا المشهور ةالرابع: إذا اتّضح عد  تماميّ 
 ضا. یح أيحر صيغ يالمحور الثان يف ةبذلک أنّ التفكيک بين الحالتين الأولى و الثاني

 نص المقاا. يو تساؤلّت أذری تعرّضنا لها بنحو مبسّط ف نكاتو هناک 

 المآخذ و المنابع
، ةاحياء الكتب الّسلامي :قم، (ديجد )طبعالأصول في المحكمة القوانينابوالقاسم القمى،  .1

 .ق1410، 1ط
 ش.1121،  1طپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي،  :قم، عقل و فقهابوالقاسم عليدوست،  .2
 ق.1405، 2ط،  مكتبة الزهراء :طهران، منتزعة فصولابونصر الفارابى،  .1
دار احياء قم: ، الفقهية الأصول في الغرويّة الفصول، الإصفهاني، محمدحسين بن عبدالرحيم .4

 ق.1404، 1ط، ةالعلو  الّسلامي
 ش. 1121، 2ط،مامع الفكر الّسلاميقم:، الأنظار مطارح، بن محمدامينانصاری، مرتضى .5
 ةمكتبقم: ، الطاهرة العترة أحكام في الناضرة الحدائقالبحرانى، یوسف بن احمد بن ابراهيم،  .3

 ق.1405، 1ط، يالنشر الّسلام
 ش.1175، 2ططهران،  ةجامع :طهران، التحصيلبهمنيار بن المرزبان،  .7
 ق.1409، 1طالشریف الرضي، قم: ، المقاصد شرحتفتازانى، سعد الدین،  .2
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طهران،  ةجامعطهران: ، الضلالات بحر فی الغرق من النجاةنا، يابن عبدالله س نيحس .14
 ش.1179

 ق.1404مكتبة آیة الله المرعشى، قم: تحقيق سعيد زاید، ، اتيّ عيالطب، الشفاء، _______ .15
، 1ط، العارف للمطبوعات ةموسسبيروت: ، الأصولية المصطلحات معجمالحسينى، محمد،  .13

 ق.1415
، يالمحقق المصحح: البهسود، الأصول مصباحا بر،  يابوالقاسم بن عل ديالس، يالخوئ .17

 ق.1410،  4ط، يةالإسلام يالخوئ ةمؤسّسقم: ، دمحمّدسروريّ الس
 ش.1121، 1ط، الإما  الصادق ةمؤسسقم: ، اصولية رسائلالسبحانى، جعفر،  .12
 ق.1415، 1ط، مؤسسة الّما  الصادق قم:، الأربع الرسائل، _______ .19
 .[تاىب]، 2، طموسسة المنار قم:، الأصول تهذيبدعبدالّعلى، يّ السبزواری، س .20
 ق.1422، 1ط، دار الهدي قم:، الاصول علم في دروسالسيد محمّد باقر الصدر،  .21
 ق.1414، مؤسسة الهديقم: ، القطعالسيّد ماا الحيدري،  .22
 ديالشه ديّ للس، يّة، الأبحاث الأصولالأصول علم في بحوث، دمحموديّ س، يالشاهرود .21

 ق.1417، 1ط، الفقه الإسلاميمؤسسة دائرة معارف ، قم: الصدر
، 2، طدار الّضواء بيروت:، بالاعتقاد يتعلق فيما الاقتصادالطوسى، محمّد بن حسن،  .24

 ق.1403
 ق.1405، 2طدارالّضواء، بيروت: ، المحصّل تلخيص، الطوسى، نصيرالدین .25
، 1طدار الكتب العلمية،  بيروت:، الكلام علم في الاقدام نهايةالشهرستانى،  میعبدالكر .23

 ق.1425
 ق.1415، 2طمامع الفكر الّسلامي، قم: ، الفقه أصول في الوافيةعبدالله بن محمد التونى،  .27
 .ش1132، 2طنشر اسراء، قم: ، ديني معرفت هندسه در عقل منزلتعبدالله جوادي آملي،  .22
، 1ط، دار الزاحم :ریاض، الأصوليين إصطلاحات في المبين القاموسعثمان، محمود حامد،  .29

 ق.1421
قم: ، ، محقق: الرجائى سيد مهدی المسترشدين نهج إلی الطالبين إرشادفاضل مقداد،  .10

 .ق 1405)ره(،  يناف يالله مرعش تیمكتب النشر آ
-1935الدار المصریة، قاهره: ، العدل و التوحيد ابواب في المغنيقاضى عبدالابار،  .11
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 ش.1127، 2ط
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 ق.1421
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 ق.  1411
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